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قاعدة عموم المقتضى وأثرها في اختلاف الفقهاء
مدرس دكتور: طالب حسين علي
تدريسي في قسم اللغة العربية/ كلية الرشيد الجامعة

1441هــ                              2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمـــــــــــــة

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ون يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سورة آل عمران، الآية 102].
 
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [سورة النساء، الآية 1].

 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ [سورة آل عمران، الآية 102].
أما بعد:

 
فإن من أعظم نِعَم الله علينا أن شرّع لنا ديناً قويماً وهدانا إليه صراطاً مستقيماً، وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس، جعل الله – سبحانه وتعالى – نورها وضياءها قرآناً كريماً فيه هداية للعباد، وفلاحهم في الدنيا والآخرة، كما جعل الله تعالى زكاءها وهداها في بعثة أفضل الأنبياء والمرسلين – عليه الصلاة والسلام – فجمع الله للأمة الخيرين: كتاب الله، وسنة رسوله ــــــ صلى الله عليه وآله وسلم ــــــ.
 
ومن العلوم التي تعين على فهم هذين الوحيين علم أصول الفقه فهو من أعظم العلوم نفعاً، وأجلّها قدراً، فبقواعده تُفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً ويعرف ما تدل عليه من الأحكام، ومن هذه القواعد (عموم المقتضى). فهي القواعد الأصولية المهمة التي ترتب على الخلاف فيها اختلاف كثير من الأحكام الفقهية.
      وقد قسمت البحث إلى ما يأتي:

المقدمة

المبحث التمهيدي: طرق دلالة الألفاظ على المعاني وفيه:

المطلب الأول: دلالة العبارة.

المطلب الثاني: دلالة الإشارة.

المطلب الثالث: دلالة النص.

المبحث الأول: مفهوم دلالة الاقتضاء، وفيه:

المطلب الأول: تعريف دلالة الاقتضاء لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع دلالة الاقتضاء.

المبحث الثاني: مفهوم عموم المقتضى، وفيه:

المطلب الأول: تعريف المقتضى.

المطلب الثاني: الفرق بين المقتضى والمحذوف.

المطلب الثالث: تقدير عموم المقتضى عند الأصوليين.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الخلاف في عموم المقتضى، وفيه:

المطلب الأول: في باب العبادات.

المطلب الثاني: في باب المعاملات.

الخاتمة

المصادر

الفهرس

المبحث التمهيدي
طرق دلالة الألفاظ على المعاني

   لعلماء الأصول في تقسيم طرق دلالة الألفاظ على المعنى طريقان:

 
الطريق الأول: تقسيم طرق الدلالة عند الجمهور: 

 
قسّموا دلالة اللفظ إلى: منطوق ومفهوم، ثمَّ قسّموا المنطوق إلى نص وظاهر، ثمَّ    قسّموا النص إلى صريح وغير صريح، وغير الصريح قسّموه إلى دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء، ودلالة إشارة.

 
الطريق الثاني: تقسيم طرق الدلالة عند الحنفية:

 
وهو تقسيم لا يبعد عن تقسيم الجمهور، فغاية ما بين التقسيمين من خلال يؤول إلى تباين صوري، ولا ينبني عليه أثر.

فقد قسّم الحنفية دلالة اللفظ على المعنى إلى:

1. دلالة العبارة: ويقابلها عند الجمهور دلالة التضمين والمطابقة.

2. دلالة الإشارة: وهي عند الجمهور دلالة الإشارة أيضاً.
3. دلالة النص: وهي عند الجمهور مفهوم الموافقة.
4. دلالة الاقتضاء: وهي عند الجمهور دلالة الاقتضاء.
ونبين في المطالب الآتية هذه الطرق:

المطلب الأول

دلالة العبارة

 
هي دلالة اللفظ بنظمه على معنى معين، سواء سيق اللفظ لأجله أصالة أو تبعاً(
). ومعنى ذلك، إذا ورد نص بلفظه وعبارته على حكم، وكان هذا الحكم هو المقصود بالذات، ودل على حكم آخر لم يكن هو المقصود أولاً ولكنه مقصود بطريق التبع كانت دلالة كل واحد منهما دلالة عبارة.
مثال (1):

 
قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة: 273]، تدل صيغة النص على ثلاثة أحكام:

1. أن حكم البيع هو الحل.

2. أن حكم الربا حرام.
3. أن البيع ليس مثل الربا.
 
لكن الحكم الثالث هو المقصود أصالة، لأن الآية سيقت للرد على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، والحكمان الآخران مقصودان تبعاً.

مثال (2):

 
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [سورة النساء: 3].
تدل هذه الآية بعبارتها على ثلاث أحكام:

1. إباحة النكاح.

2. قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى.
3. الاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل.
 
المقصود أصالة من الآية هو المعنى الثاني وهو إباحة الزواج بأكثر من واحدة، والمعنيان الآخران سيق الكلام لهما تبعاً.

المطلب الثاني
دلالة الإشارة

 
هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياق الكلام لا أصالة ولا تبعا.
مثال (1):

 
قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [سورة البقرة: 233].

 
دلّت الآية بعبارتها على أن نفقة المرضعات وكسوتهن واجبة على الوالد الذي عبر عنه الحق سبحانه بقوله: (المولود له).

وتدل بإشارتها على: أن الولد ينسب إلى أبيه، لأنه إضافة إليه بحرف اللام، كذلك دلّت الآية على أن نفقة الولد على أبيه لا يشاركه أحد فيها، لأنه لما لم يشاركه أحد في النسب فلا يشاركه أحد في حكمه وهو الإنفاق.
مثال (2):

 
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [سورة البقرة: 282].

 
دلّ النص بعبارته على أن المكتوب يجب أن يكون صحيحاً لأن وصف الكتابة يفهم منه بصريح اللفظ هذا، ودلّ بإشارته على أن هذا المكتوب يكون حجة على من أملا بحيث لا يستطيع أن ينكر ما اشتمل عليه ما دام أنه غير مزور، لأن هذا الحكم من لوازم المعنى الأول.

المطلب الثالث

دلالة النص

 
هو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت(
) بمبادرة الألفاظ إلى ذلك أو دون البحث عن العلة الجامعة للمسكوت والمنطوق.

مثال (1):

 
قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [سورة الجمعة: 9]

 
دل النص على وجوب عدم الاشتغال وقت سماع النداء بالإيجار ونحوه من العقود، فالنص هنا بين حرمة البيع وقت النداء وسكت عن الإيجار، لأن المتبادر إلى الذهن حرمة الإيجار أيضاً في ذلك الوقت، لأنه في معنى البيع.
مثال (2):

 
قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [سورة الإسراء: 23].

 
فالنص دلّ بعبارته على تحريم قول الولد لوالديه كلمة (أف) لما فيها من إيذاء للوالدين، وهي على التحريم، ولكن هناك أمور أخرى هي أشد إيذاءً وإيلاماً كالضرب والشتم والحبس وغيرها، فيتناولها النص الدال على تحريم التأفف ويثبت الحكم وهو التحريم بطريق دلالة النص لها.
 
وبقيت لدينا دلالة الانتفاء من طرف دلالة الألفاظ على المعنى وسنفرد لها مبحثاً كاملاً لأن لها علاقة مباشرة بصلب موضوعنا.

المبحث الأول

مفهوم دلالة الاقتضاء

المطلب الأول

تعريف دلالة الاقتضاء لغة واصطلاحاً

 أولاً: الاقتضاء لغة:
 
مصدر الفعل قضى، يقال: قضى يقضي اقتضاءً، وكلمة قضى تأتي في اللغة بمعانٍ منها:

1. الخلق والأحكام: ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [سورة فصلت، الآية 12] أي خلقهن وأحكمهن.

2. العمل والصنع: ومنه قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [سورة طه، الآية 72]، أي اعمل واصنع(
).
3. الأمر والإلزام: ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ [سورة الإسراء، الآية23]، أي أمر وألزم(
).
4. بلوغ الشيء ونواله: ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [سورة الأحزاب، الآية 37].
5. الطلب: ومنه قوله اقتضى دينه وتقاضاه أي طلبه(
).
ثانياً: تعريف دلالة الاقتضاء اصطلاحاً
 
قبل أن نعرف دلالة الاقتضاء عند الأصوليين نشير إلى أن هناك اتفاق بين الجمهور والحنفية حول دلالة الاقتضاء من حيث التسمية والمصطلح، فكما يسميها الجمهور دلالة الاقتضاء فكذلك يسميها الحنفية دلالة الاقتضاء.

 
وأما من حيث المفهوم فكذلك اتفق الجمهور والحنفية حول المفهوم الأصولي وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عن ماهيتها(
).

ونذكر أدناه بعض تعريفات الأصوليين لدلالة الاقتضاء:

1. عرّفها الغزالي: الضرب الأول ما يسمى اقتضاء، وهو الذي لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقاً به، ولكن يكون عن ضرورة اللفظ، إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقاً إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به(
).

 
وهذا تعريف للمقتضى وليس تعريفاً للاقتضاء.

 
ثم قال في نفس الصفحة: ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار دون الاقتضاء والقول في هذا قريب(
).

2. عرّفها الآمدي: دلالة الاقتضاء: ما كان المدلول فيه مضمراً، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به(
).

3. عرّفها ابن الحاجب: دلالة اللفظ على ما يلزم عنه، وكانت مقصودة للمتكلم، وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه(
).
وعرّفها البخاري من الحنفية بقوله:

 
إنَّ من لم يفرق بين المقتضى والمحذوف عرف المقتضى بأنه جعل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق(
).


ومن خلال ما سبق من التعاريف يتبين أن دلالة الاقتضاء تتوقف على ثلاثة أشياء وهي:

1. ما توقف عليه صدق الكلام.

2. ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً.
3. ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً.

 
وهي أنواع الدلالة الثلاثة التي سنتناولها إن شاء الله في المطلب الثاني.

أمثلتها: 

1. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [سورة البقرة، الآية 178]، فإن النص يًستفاد من تصريحه أنه عند العفو يتبع العافي من عفا عنه بإحسان، وذلك يقتضي أن يكون هناك مال مطلوب، ولذلك كان الأمر بالإتباع مقضياً حتماً جواز أن يكون العفو في نظير مال يساوي الدية أو أقل منها، إذ أن الإتباع بإحسان لا يكون إلا إذا قدر للعافي طلب المال .
2. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة، الآية 184]، فالكلام لا يستقيم إلا إذا قدرنا من كان منكم مريضاً فأفطر فعليه عدة أيام أخر.

المطلب الثاني

أنواع دلالة الاقتضاء

    متى دلّ العقل أو الشرع على إضمار شيء في كلام صيانة له عن التكذيب ونحوهما، وثمة تقديرات يستقيم الكلام بأيها كان لا يجوز إضمار الكل وهو المراد من قول الحنفية، المقتضى لا عموم له، أما إذا تعين أحد تلك التقديرات بدليل كان كظهوره في العموم والخصوص، حتى لو كان مظهره عاماً كان مقدره كذلك، وكذلك لو كان خاصاً(
).

 
والمعنى الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عند عامة الأصوليين من الحنفية والجمهور على ثلاثة أنواع(
)، وكما هو مبين في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول

ما وجب تقديره لضرورة صدق(
) الكلام عليه


ونضرب أدناه بعض الأمثلة لتوضيح ما معنى ما وجب تقديره لضرورة صدق الكلام عليه:

1. مثل قوله – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم – (وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
).

 
فالمعنى الذي دلت عليه عبارة النص هو رفع الفعل أو (وضعه) إذ أن كتب أصول الفقه ذكرت هذا الحديث بلفظ (رفع، ولفظ وضع) فإذا وقع من إنسان خطأ أو نسيا أو إكراه، وهذا غير صادق ولا يستقيم إذ أن الأحداث بعد وقوعها محال رفعها سواء وقعت خطأ أو قصداً نسياناً أو تذكراً، إكراهاً أو رضاً.
 
فصدق النص يقتضي تقدير كلمة (حكم أو إثم) فيكون المعنى رفع عن أمتي حكم الخطأ أو إثمه، والفقهاء متفقون على تقدير الكلمة، لكنهم اختلفوا في هذه الكلمة؛ هل هي رفع الحكم أو رفع الإثم؟ وقد ذكرت كتب الفقه هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية في تقدير هذه الكلمة.

2. قوله – صلى الله عليه وآله وصحبه  وسلم -: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)(
).

 
والصيام لا يبيت كما هو معلوم، فوجب تقدير الكلام هنا لا يقع الصيام صحيحاً لمن لم يبيت النية من الليل، فتقدر الصحة ليصدق الكلام بذلك.

3. قوله – عليه الصلاة والسلام – (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(
).

 
 فليس التحريم منصباً على ذات المسلم، ولا ذات دمه ولا ماله، ولا عرضه، وإنما التحريم منصب على الاعتداء، فيحرم الاعتداء على دم المسلم ويحرم الاعتداء على مال المسلم، ويحرم الاعتداء على عرض المسلم.

فهنا حتى يستقيم الكلام وجب تقدير كلمة الاعتداء.

4. قوله – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (
).

 
في هذا الحديث نفي للصلاة، ولكن الصلاة لا تنتفي، فلا بد من تقدير كلمة ليستقيم المعنى، والكلمة المقدرة هنا هي (صحيحة) فيكون المنفي هو صحة الصلاة نفسها، فلفظ الصحة غير منطوق به، ولكن لا بد من فهمه من خلال النص لتحقق صحة الكلام.

الفرع الثاني

ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعاً(
)
الصحة(
): من باب خطاب الوضع كالإباحة، والبطلان، والحرمة، فهي عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أم لم يجب.
    وعند الفقهاء عبارة عن سقوط القضاء بالفعل، فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبين أنه لم يكن متطهراً فصلاته صحيحة عند المتكلم، لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله، وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء.

ومن أمثلة هذا النوع من دلالة الاقتضاء ما يلي:

1. قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [سورة النساء، الآية 23]، وكذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾ [سورة المائدة، الآية 3].

 
في هاتين الآيتين الخطاب موجه إلى المؤمنين، ففي الآية الأولى تدل بعبارتها الظاهرة على أن ذات الأمهات محرمات، أي أن الأم كلها محرم من مصافحتها وملامستها وتقبيلها وغير ذلك.ولكن هذا المعنى غير مقصود الشارع الحكيم ولا يتعلق بمراده، وإنما المقصود هو حرمت نكاح الأمهات.

 
وكذلك الأمر بالنسبة للآية الثانية، فالأمر متعلق بكل ما يتعلق بالميتة من الأكل والبيه وغيرها وكل أنواع الانتفاع(
).

 
وبناء عليه؛ فإن عبارة الآيات السابقة تقتضي إضافة معنى أو إضمار فعل يتعلق به الحكم المذكور (التحريم) تجنباً لإهمال الخطاب وإعمالاً له حتى يصح من الناحية الشرعية. هذا المقتضى أو الفعل الذي يجب إضافته على النص وتقديره في سياق الخطاب مقدماً لتوقف صحته شرعاً عليه هو في الآية الأولى النكاح، وفي الثانية الأكل والانتفاع(
).

2. قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [سورة النساء، الآية 92].

 
فإن الأمر مقتضى للملك فكأنه قال: (فتحرير رقبة مملوكة).

3. قوله تعالى: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [سورة البقرة، الآية 178]

 
فإنه لا تثبت شرعية الإيقاع إلا إذا جاز أن يكون العفو بمال(
).

الفرع الثالث

ما وجب تقديره لضرورة صحة الكلام عقلاً

ومن الأمثلة على هذا النوع ما يلي:

1. قوله تعالى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَه﴾ [سورة العلق، الآية 17].

 
فإن النادي هو المكان وهو لا يدعى عقلاً وإنما يدعى من يكونون فيه، فعليه تدّور كلمة (أهل)، فقالوا المعنى: (فليدع أهل ناديه).

2. قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ﴾ [سورة يوسف، الآية 82].
 
والقرية فيها الأشجار والأنهار والجدران فلا يصح عقلاً أن نسألها فلا بد من تقدير كلمة هي (أهل) ويصبح المعنى: (واسأل أهل القرية) (
).
 
واشترط المبرد(
) في كتابه: "ما اتفق لفظه واختلف معناه"، قال في ذلك لجواز وجود دليل على المقتضى أو المحذوف من عقل وقرينة.

 
وقال الزمخشري(
):لا يستقيم تقدير حذف المضاف في كل موضوع ولا يقدم إلا بدليل واضح وفي غير لبس.

 
كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾ [سورة هود، الآية 84]، أي أهل مدين
المبحث الثاني
مفهوم عموم المقتضى
المطلب الأول

المقتضى عند الأصوليين

 
مقتضِي بكسر الضاد عرّفه الشوكاني في إرشاد الفحول بأنه: اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء(
).

 
والمقتضَى بفتح الضاد على لفظ اسم المفعول: وهو الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار(
).

 
أو هو اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً له، أو هو صدق ما استدعاه الكلام أو صحته، أو ذلك المضمر نفسه(
).

 
وسمي بالمقتضي، لأنه أمر اقتضاه النص لصحة تناول النص إياه، فتكون صحة النص متوقفة عليه توقف المشروط على الشرط(
).

 
والمقتضى عند الشافعي – رحمه الله – كالمنصوص، أي ثابت بالنص فعنده حكمه كحكم النص ولهذا قال بالعموم، لأن العموم للألفاظ، وعند الحنفية غير مذكور فكان معدوماً حقيقة، وإنما يكون موجوداً بقدر الحقيقة، وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها(
).

 
فمثلاً حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد تقدم تخريجه عند الأحناف وأريد به رفع الإثم فلا يزاد عليه.

المطلب الثاني

الفرق بين المقتضى والمحذوف

 
لم يفرق الأصوليين بينهما، وأن الذي بدأ التفريق بينهما هو البزدوي، والسرخسي فصل واعتبر من السهل التسوية بينهما لأن المحذوف غير المقتضى.

 
قال البزدوي في الفرق بينهما: علامة المقتضى أن يصح به المقتضى المذكور، أي يصير مفيداً لمعناه وموجباً لما تناوله، أما المحذوف ربما يتغير معناه أيضاً، وإن كان يصح المذكور وربما يتغير ظاهر الكلام عن حاله(
).

 
وأما السرخسي فقال في الفرق: (أن المقتضي تبع يصح باعتباره المقتضى، إذا صار كالمصرح به، والمحذوف ليس يتبع بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما هو المنصوص، ولا شك أن ما ينقل غير ما يصح المنصوص.

 
ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ﴾ الأهل محذوفاً للاختصار، فإن ما بقي من الكلام دليل عليه، وعند التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل، لا أن يتحقق به المنصوص، ويتبين من هذا أن ما كان محذوفاً ليس بطريق الاقتضاء، فإنه بمنزلة الثابت لغة(
).

 
وفي قوله – صلى الله عليه وآله وسلم – (إنما الأعمال بالنيات) (
)، والفرق بينهما أن في الحذف ينتقل الحكم من المنطوق إلى المحذوف، وفي المقتضى لا ينتقل إلى المقتضى شيء بل يقدر قبله ما يصححه، قالوا ونظيره الميتة أبيحت للضرورة، فيقتصر على سد الرمق ولا يتناول ما وراءه من الشبع، بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه، فيكون بمنزلة المذكور يعم سائر جهات النفع(
).

 
وذكر الزركشي الفرق بين دلالة الاقتضاء والإضمار إلى (المحذوف)، والكلام يستدعي دلالة الاقتضاء وهل هي مغايرة للإضمار، وقد اختلف في ذلك:

 
ذهب جماعة من الحنفية ومنهم أبو زيد الدبوسي إلى عدم المغايرة، قال: لان كلاً منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام، ولا يتم الكلام بدونه نظراً إلى أن العقل والشرع أولياهما لا إلى اللفظ، إذ اللفظ الصحيح منهما.

وذهب الجمهور إلى الفرق بينهما ثم اختلفوا في وجه الاختلاف على أقوال:

1. أن المقتضى إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور، ولا يتوقف عليه صحة اللفظ، أما الإضمار فإنه إثبات أمر تتوقف عليه صحة اللفظ وهذا ضعيف لأن قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ﴾ من باب الإضمار ولا يتوقف عليه صحة اللفظ على إضمار الأهل، لأن العقل لا يحيل السؤال إلى القرية.

2. أن في صورة الإضمار تغير إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر كالأهل في ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ﴾ بخلاف المقتضى يبقى على حاله.
3. أن المضمر (المحذوف) كالمذكور لفظاً لهذا له العموم، أما المقتضى فليس هو كالمذكور لفظاً ولهذا لا يعم(
).

وقال الصفي الهندي: والفرق بينهما من حيث المعنى واللفظ:

 
أما من حيث المعنى: فالمقتضى أعم من المضمر (المحذوف) لأن المقتضى قد يكون مشعوراً به للمتكلم، وقد لا يكون بخلاف المحذوف فإنه لا يكون إلا مشعوراً به.

 
أما من حيث اللفظ فمن وجهين:

· الأول: أن المحذوف إنما يستعمل يعرفه كل أحد لأنه عبارة عن شيء يدل عليه الباقي بخلاف الاقتضاء والمقتضى فإنه قد يحتاج إلى تأمل ونظر.

· الثاني: أن في صورة الإضمار تغير إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر، وفي المقتضى قد لا يكون كذلك كما في قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (رفع عن أمتي) لكنهما متحدان أن المقصود بالكلام لا يتم إلا بهما(
).

 
والراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور لأنه من باب الاقتضاء لا المحذوف لأنَّ المقتضى لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً لكي يكون من ضرورة اللفظ.

المطلب الرابع

عموم المقتضى وتقديره عند الأصوليين

 
عرفنا في المطلب السابق المقتضى بأنه ذلك المعنى اللازم للمعنى المنطوق الذي يجب تقديره ضرورة مقدماً لتوقف استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية عليه.

 
فإذا دلّ النص على مسكوت عنه لا يستقيم الكلام إلا بتقديره وتعين ذلك المقدر سواء كان عاماً أو خاصاً وجب تقديره بصرف النظر عن عمومه أو خصوصه، كما في قوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ فالمقدر هنا هو النكاح أو الوطء، لكن هل للمقتضى عموم أم لا؟

 
في هذا المطلب سنذكر آراء الأصوليين في عموم المقتضى فنقول وبالله التوفيق أن الأصوليين انقسموا إلى فريقين في هذه المسألة:
الفريق الأول: وهم القائلين بعموم المقتضى.

 
ذهب أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية إلى القول بعموم المقتضى، وهذا ما نقله عنهم القاضي عبد الوهاب(
). وذكره الاسنوي إلى الحنابلة(
).

 
وهو ما ذهب إليه الشيرازي(
) ونقله الزركشي عن بعض الحنفية(
) الذين نسبوه إلى الإمام الشافعي(
).

 
قال الشافعي – رحمه الله – للمقتضى عموم، لأنه بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم(
).
 
وجاء في المحصول للرازي قال: المشهور من قول فقهائنا أنه لو قال: (والله لا آكل) فإنه يعم جميع المأكولات والعام يقبل التخصيص(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1. أن المقتضى المقدر بمنزلة النص المنطوق حتى كان بحكم الثابت به بمنزلة النص لا بالقياس وهذا ما ذهب إليه الشافعي فيجوز به العموم كما يجوز في النص.

وقال الزركشي: المقتضى كالمنصوص في احتمال العموم والخصوص(
).

2. لا يخلو الأمر في المقتضى من القول إما بإضمار الكل أو البعض أو عدم إضمار شيء أصلاً، والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع وليس إضمار البعض أولى من البعض الآخر ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبقى سوى إضمار الجميع(
).

3. أن إضمار الكل أعم فائدة وأقرب إلى الحقيقة(
).
4. العرف يقتضي بالتعميم في مثل قولنا: (ليس للبلد سلطان) إذ يفهم منه نفي جميع الصفات السلطانية المعتبرة من العدل والسياسة ونفاذ الحكم وغيرها(
).

الفريق الثاني: وهم القائلين (لا عموم للمقتضى)

 
إلى هذا القول ذهب الحنفية ومعهم الغزالي والآمدي من الشافعية(
)، وحجة أصحاب هذا القول هي أن لا عموم للمقتضى، بل يقدر ما دل عليه الدليل على إرادته، فإن لم يدل الدليل على إرادة واحدة معينة مما يصح تقديره كن مجملاً.

 
قال الشوكاني: وهذا هو الحق، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وأبي السمعاني والرازي وابن الحاجب(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1. قال السرخسي: لا عموم للمقتضى، لأن ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إن كان المنصوص مفيداً للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعاً والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها ولا حاجة لإثبات صفة العموم للمقتضى (المذكور) (
).

2. يقول الغزالي – رحمه الله تعالى – المقتضى هو ضرورة صدق المتكلم، ولتحقيق صدق المتكلم قلنا لا عموم للمقتضى، لأنه يثبت اقتضاء لا لفظاً(
).
3. قال الآمدي: لا عموم له كما في قوله – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم – (رفع عن أمتي..) فإنه أخبر عن رفع الخطأ، ويتعذر حمله على حقيقة لإضفاءه إلى الكذب في كلام الرسول – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم – ضرورة تحقيق الخطأ في الأمة، فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية ضرورة صدق في الكلام، فعليه يمتنع إضمار الجميع إذ أن الإضمار خلاف الأصل والمقصود حاصل بإضمار البعض فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل مخالفة الأصل(
).
4. قال عبد العزيز البخاري: (قال أصحابنا لا عموم للمقتضى) أي لا يجوز إثبات صفة العموم لأنه من عوارض النظم وهو غير منظوم حقيقة فلا يجوز فيه العموم لأن ثبوته للحاجة(
).

 
والحاصل من كلام الفريقين أنهم متفقون على إضمار شيء، فمتى دل العقل أو الشرع على إضمار شيء وجب تقديره ولكنهم مختلفون هل مضمر للعموم أو لا، فمنهم من رأى أن له عموم وهم جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من يرى لا عموم له كالحنفية ومن وافقهم كالغزالي والآمدي وغيرهم، والله أعلى وأعلم.

المبحث الثالث

الآثار المترتبة على الخلاف في عموم المقتضى
 
إن اختلاف الفقهاء في قاعدة (عموم المقتضى) له أثر كبير في الاختلاف في الفروع، فقد بنى العلماء على القول بعموم المقتضى أو عدم القول به كثيراً من الأحكام في باب العبادات والمعاملات، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول

في باب العبادات

1. حكم من تكلم في صلاته مخطئاً أو ناسياً
 
ذهب الشافعية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة ممن أثبتوا أن للمقتضى عموماً إلى القول: إن من تكلم في صلاته بكلام قليل مخطئاً أو ناسياً لا تبطل صلاته(
). واستدلوا لما ذهبوا إليه – فيما استدلوا به – بعموم المقتضى في قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
). وتفسير ذلك أن لفظ "الحكم" الذي تعين بالدليل وجوب تقديره كمقتضى ضرورة استقامة عبارة الحديث هو لفظ عام من أفراده الحكم الدنيوي من الصحة والبطلان والحكم الأخروي من الإثم والمؤاخذة، والحديث شامل لكليهما بعموم المقتضى فيرتفعان وعليه فلا تبطل صلاته في الدنيا بل تقع صحيحة مجزئة ولا إثم عليه في الآخرة لانتفاء القصد منه ويكون تقدير الحديث: (رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه في الدنيا والآخرة).
 
قال الإمام الشافعي: (ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملها، أو نسي أنه في صلاة فتكلم فيه بنى على صلاته وسجد للسهو) (
)، ثم فرق بين الناسي والمتعمد فقال: (لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر أن المتكلم في الصلاة وإذا كان هكذا تفسد الصلاة، وإذا كان النسيان والسهو، وتكلم وهو يرى أن الكلام مباح بأن يرى أن قد قضى الصلاة، أو نسي أنه فيها لم تفسد الصلاة) (
).
 
قال ابن حجر عند شرحه لحديث ذي اليدين: (وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواً وإنّ الكلام سهواً لا يقطع الصلاة خلافاً للحنفية واستدل به على أنّ المقدر في حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"(
) أي: إثمهما وحكمهما خلافاً لمن قصره على الإثم) (
).
 
وذهب الحنفية إلى أن من تكلم في صلاته مخطئاً أو ناسياً بطلت صلاته، وعليه إعادتها ولا إثم عليه، واحتجوا لما ذهبوا إليه بنفي العموم عن المقتضى، وعليه فقد خملوا الحكم المرفوع في قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (
) على الأخروي وهو الإثم المقتضي للعقوبة دون الحكم الدنيوي وهو البطلان المقتضي للإعادة ولهذا قالوا: بترتب الأحكام الدنيوية دون الأخروية على تصرفات المخطئ والناسي ومنها بطلان الصلاة.
 
قال صاحب فتح القدير: (وقوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: "رفع عن أمتي" أو "أن الله وضع عنهم"(
) من باب المقتضى ولا عموم له، لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح، والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة، ومن اعتبره في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عممه من حيث لا يدري، إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام) (
). 
 
وقال صاحب الهداية: (ومن تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته خلافاً للشافعي في الخطأ والنسيان ومفزعه الحديث المعروف وما رواه محمول على رفع الإثم) (
).

2. حكم من أكل مخطئاً أو ناسياً أو مكرهاً وهو صائم:

 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كل من أكل مخطئاً أو ناسياً أو مكرهاً وهو صائم فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ووافقهم في هذا ابن حزم الظاهري(
). واحتجوا لقولهم بعموم المقتضى في قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
). 
 
حيث جعلوا الحكم المرفوع المقتضى المقدر في الحديث ضرورة صحته – شاملاً للأخروي وهو الإثم والدنيوي وهو الإفطار الذي يوجب القضاء في مسألتنا وعليه قالوا: لا إثم في الآخرة على الصائم الذي أكل خطأ أو نسياناً أو إكراهاً كما لا يفسد صيامه في الدنيا بل يبقى صحيحاً ويقع مجزئاً.
 
وقد أيدوا وجهة نظرهم هذه بالحكم الوارد في الناسي في قوله – صلى الله عليه وآله وسلم : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)(
).
 
واعتبروا المخطئ والمكره بالناسي بل إنهم قالوا: المكره أولى من الناسي لأنه مخاطب بالأكل لدفع الضرر عن نفسه والناسي ليس مخاطباً بأمر ولا نهي.
 
قال الإمام النووي رداً على من حكم بالإفطار على المكره: (ومن أوجر مكرهاً لم يفطر وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر قلت الأظهر لا يفطر، وإن أكل ناسياً لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح، قلت: الأصح لا يفطر(
).
 
وقال صاحب المغني بعد أن عد المفطرات: (إن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد) (
).
 
وقال صاحب كشاف القناع: ولا يفطر ناس لفعل شيء مما تقدم – من المفطرات – لقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
). فرضاً كان الصوم أو نفلاً لعموم الأدلة ولا يفطر مكره سواء أكره على الفعل حتى فعل ما أكره عليه أو فعل به بأن صب في حلقه مكرهاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (وما استكرهوا عليه) (
).

 
وخالف الحنفية الشافعية والحنابلة في المكره والمخطئ من هذه المسألة استناداً لعدم أخذهم بعموم المقتضى واتفقوا معهم في الناسي لورود النص فيه(
)، فقالوا: بوجوب القضاء على من أكل مخطئاً أو مكرهاً وهو صائم لفساد صيامه ولا إثم عليه، أما الناسي فلا قضاء عليه كذلك لقوله – صلى الله عليه وآله وسلم – في الحديث المذكور آنفاً: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (
). ولم يقيسوا المكره والمخطئ على الناسي كما فعل الشافعية والحنابلة لأن صحة الصيام وإجزائه في الناسي ثابت عنده استحساناً على خلاف القياس، وما كان كذلك فغيره عليه لا يقاس.
 
قال المرغيناني: (وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهاراً ناسياً لم يفطر، والقياس أن يفطر وهو قول مالك – رحمه الله – لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسياً في الصلاة ووجه الاستحسان قوله – صلى الله عليه وآله وسلم – للذي أكل وشرب ناسياً: (تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك)(
).

 
وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب يثبت في الوقائع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب، ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل ولو كان مخطئاً أو مكرهاً فعليه القضاء خلافاً للشافعي – رحمه الله – فإنه يعتبر بالناسي ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب(
).

 
وقال صاحب البحر الرائق: (وأما حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فهو من باب الاقتضاء وقد أريد الحكم الأخروي فلا حاجة إلى إرادة الدنيوي إذ هو لا عموم له كما عرف في الأصول)(
).

3. وجوب النية في الوضوء والغسل:

 
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى أن النية في الوضوء فرض من فروضه، أي: لا بدّ من وجودها ليكون الوضوء صحيحاً(
)، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بعموم المقتضى في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات"(
)
 
وذهب الحنفية إلى أن النية في الوضوء ليست بفرض، وتأولوا هذا الحديث بأن المراد: إنما هو ثواب الأعمال بالنيات، قال السرخسي في المبسوط، وبه نجيب على استدلاله بالحديث، فإن المراد أن ثواب الأعمال بحسب النية، وبه نقول(
).
المطلب الثاني

في باب المعاملات

1. طلاق المكره

 
ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وابن حزم الظاهري إلى أن من أكره على طلاق زوجته فطلاقه لا يقع(
). وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة(
) واحتجوا لمذهبهم بعموم المقتضى في حديثه – صلى الله عليه وآله وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
) فقالوا: إن الحكم المرفوع وهو المقتضى المقدر في الحديث ضرورة استقامته عام يشمل الحكم الدياني وهو الإثم والحكم القضائي وهو وقوع الطلاق والقول بعموم المقتضى يستلزم ارتفاع الإثم عمن طلق زوجته مكرهاً وعدم وقوع طلاقه قضاء لعموم قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (وما استكرهوا عليه). 
 
وقد أبدوا مذهبهم هذا بقوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (لا طلاق في إغلاق) (
). الإغلاق: إكراه، ولأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه(
).
 
قال الإمام الشربيني: (ولا يقع طلاق مكره بغير حق كما لا يصح إسلامه. لقوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولخبر: (لا طلاق في إغلاق) أي: إكراه(
).

 
وقال الشوكاني: استدل به: (لا طلاق في إغلاق) من قال: لا يصح طلاق المكره(
). وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره وحكى ذلك عن الثوري والنخعي وابن المسيب والشعبي عن عمر بن عبد العزيز(
) واحتج الحنفية لقولهم هذا بالقياس، فقد قاسوا المكره على الهازل الذي ورد النص بوقوع طلاقه في قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) (
) بجامع أن كلا منهما قد قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض بالأثر المترتب عليه، وذلك أنه عرف الشرين فاختار أهونهما وتلك علامة القصد والاختيار.
 
هذا وقد ردّ الحنفية احتجاج الجمهور بحديث ابن عباس بأنه من باب المقتضى ولا عموم له.

 
قال شارح فتح القدير: (وحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(
) من باب المقتضى ولا عموم له ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة بل إما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة والإجماع على أن حكم الآخرة وهو المؤاخذة مراد فلا يراد الآخر معه وإلا عم)(
).

2. بيع المكره
 
ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن عقد المكره – في ماله بغير حق – لا يصح إنما يقع باطلاً واستدلوا لمذهبهم هذا بعموم المقتضى في حديثه – صلى الله عليه وسلم- (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
) فاشترطوا الرضا والاختيار لصحة العقد لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: 29]. فإذا انعدم الرضا بطل البيع لفوات شرطه(
).

 
وقد أيدوا مذهبهم هذا بقوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: (إنما البيع عن تراض)(
) فدلّ على أنه إذا لم يكن عن تراض فلا صحة له، وذلك لأنه قول حمل عليه بغير حق ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم.

 
قال صاحب المجموع: (المكره على البيع إن كان إكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور واحتجّ أصحابنا بحديث ابن عباس أن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(
) ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر إذا أكره عليها) (
).

 
وقال الإمام ابن جزي: (بيع المكره وشراؤه باطلان) (
).

 
وذهب الحنفية إلى أن بيع المكره يقع فاسداً وليس باطلاً، وذلك لأن الإكراه يعدم الرضا الذي هو شرط صحة في عقد البيع، وهذا يعني أنه يحق للمكره فسخ ما عقد عليه أو إمضاؤه بعد زوال الإكراه دفعاً للضرر عن نفسه، أما ثبوت الملك للمشتري بالقبض فلأن ركن البيع وهو الإيجاب والقبول صدر من أهله مضافاً إلى محله فكان مشروعاً، وإنما الفساد لفوات الرضا وهو شرط الصحة.
 
ورأى الإمام زفر: أن بيع المكره عقد صحيح موقوف على إجازته كبيع الفضولي لأن الإكراه إنما يخلّ بحق المستكره ومصلحته فيكفي لحمايته جعل العقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه.

 
قال صاحب الهداية: وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو شراء سلعة فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع لأن من شروط صحة هذه العقود التراضي، والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد، ثم إذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً ثبت به الملك عندنا، وعند زفر – رحمه الله – لا يثبت لأنه بيع موقوف على الإجازة، ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله، والفساد لفقد شرطه وهو التراضي فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت الملك(
).
الخاتمة

 
وهكذا وبحمد الله وفضله نصل إلى خاتمة بحثنا عن دلالة الاقتضاء، بعد أن قرأت كثيراً وكتبت قليلاً مما قرأت، وكنت المستفيد الأول من هذا البحث.

وقد توصلت إلى النتائج التالية:

1. تعني دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على معنى لا يتقيم شرعاً ولا عقلاً إلا بتقدير محذوف، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام باتفاق أهل الأصول من الحنفية والجمهور وهي ما وجب تقديره لضرورة صدق الكلام وما وجب تقديره لصحة الكلام شرعاً وعقلاً.
2. اختلف الأصوليون في عموم المقتضى، فالجمهور يرى أن للمقتضى عموم بينما ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى عدم وجود عموم في المقتضى.
3. ترتب على اختلاف الأصوليين في عموم المقتضى آثاراً فقهية كثيرة كما في حديث (رفع عن أمتي الخطأ..).
4. كما ترتب على اختلافهم في عموم المقتضى اختلافات فقهية في باب العبادات كما في حكم من تكلم في صلاته مخطئاً أو ناسياً، وكما في حكم من أكمل مخطئاً أو ناسياً وهو صائم.
وفي باب المعاملات اختلاف في خلاف المكره وفي بيع المكره.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Abstract

    The greatest of the blessings of God is that we have embarked

 upon a strong religion and guided us to straight strife, and to make our Ummah the best nation that has been brought out to the people. Allah made His light and its light a precious Qur'an in which He guided the slaves and their peasants in this world and the Hereafter. The best prophets and messengers - peace and blessings be upon him - God gathered for the good nation: the Book of God, and the Sunnah of His Messenger peace be upon him.
       Among the sciences that have helped to understand these two revelations is the science of jurisprudence, which is one of the great sciences of good. It is based on its rules. It understands the legal texts correctly and knows what the rules indicate. It is the fundamental fundamental rules that lead to disagreement in which there are many different jurisprudential rulings.
     The fundamentalists differed in terms of what is required. The public believes that the rule is general, while the Hanafis and those who agree with them agree that there is no general need.
      The difference between the fundamentalists in the general context requires many jurisprudential effects, as in the hadeeth "Raising my wrong nation".
          One of the ways of indicating the meanings of the words, the significance of the sign, the significance of the sign, the significance of the text, as appropriate. 
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(� ) الرازي، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، (5 / 99)، مادة (قضى)، دار الفكر.
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(� ) صحيح مسلم بشرح النووي، (2 / 9)، باب (فضل فاتحة الكتاب)، دار الفكر، بيروت – لبنان.


(� ) الرزكشي، البحر المحيط (3 / 162).
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(� ) البحر المحيط، (3 / 156).


(� ) البحر المحيط، (3 / 157).
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(� ) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، (2/320)، 1402هـ، دار الفكر، بيروت.


(� ) فتح القدير (2/63).


(� ) سبق تخريجه.
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(� ) سبق تخريجه ص.
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